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نمون فان احكة الشرعية فى ط بلس (ITV -1/a 1. VA 1۷V)‏ 


الشجل الأول 


5 أتطوان ضبُومط* 


من الواضح ان دراسة وثائق امحاكم الشرعية الي تعود الى العهد العماني » في مختلف المدن 
الاسلامية » يزداد الاهتام بها تدريجًا لاعتبارات عديدة. 
فهي تشكّل مصادر تاريخية أصيلة داخلية » وتوضح أنواع العلائق فها بين السكان على 
مختلف الصعد » وتوضح بالتالي نماذج من الندسة البنائية للمدن الإسلامية في العهد العؤاني التي لم 
يكن تدخَل الدولة فيها مباشرًا إلا فما يتعلّق بأمور الدفاع » وأما النواحي البنائية الأخرى فكانت 
نقع على عاتق المؤسسات الدينية الاسلامية » بخاصة الأوقاف'ء والأفراد . 
ومن هذه المنطلقات اتحفتنا» مشكورة » رابطة إحياء التراث الفكري في مدينة طرابلس" 
' بواسطة ثلاثة أساتذة من معهد العلوم الاجّاعية في الخامعة اللبنانية الفرع الثالث” بنشر السجل 
. الأول من سجلات امحكة الشرعية بطرابلس » والبالغ تعدادها سبعين سجلاً . وقدّم الأساتذة 
هذا السجل المصورء بطريقة الميكروفيل » مقدمة أوضحوا فيا جوانب متعدّدة من التحول 
لسيابي الذي هق بولاية طرابلس في العهد العئاني*» فضلا عن شرح صلاحيات الحكمة 


. كلية الآداب والعلوم الانسانية - 7 » الحامعة اللبنانية‎ ٠ 
Davo 1.0., Le Wakf d'’Ipsir Pasa 6 Alep 1063/1653. Étude d'urbanisme .\ 
historique, Institut français de Damas, 1982. L'Introduction, p.1 


: تشكلت هذه الرابطة في اوائل صيف ۱۹۸۲ . 
. الاساتذة هم الدكاترة : عمر تدمري » فردريك معتوق وخالد زياده. 
. انظر مقال الدكتور مسعود ضاهر › «السجل الاول من وثائق الحكة الشرعية بطرابلس مادة مهمة » 
متسرع ۲ » جريدة السفيرء الاحد ۸۲/۱۲/۱۹. 
انظر مقدمة وثائق المحكة الشرعية بطرابلس » ص. ب. 


Yo 


الشرعية" . وذكر بعض العلومات المتعلّقة بمحلات مدينة طرابلس"» المأخوذة من وثيقة واحدة*. 
ثم ذكر بعض تماذج من الوثائق' . 

وقد أوضح الأساتذة الأفاضل الفجوات العديدة في السجلات » مبررين أسبابها'' » 
وشارحين كيفية إمكانية سد تلك الثغرات . ومن ثم حدّدوا الامكانات المتاحة للباحثين التي يمكن 
الإفادة مہا" » کا ذكروا ان هذه السجلات محتاج الى التصنيف والتبويب » وبالتالي فان هذا 
العمل يحتاج الى سنوات من الحهد. 

من هذا المنطلق فت ببحثي هذا » حاولا توضيح وتحديد وشرح بعض النقاط العامة التي 
وزدت في مقدمة الوثائق » مستا الى الان نشسها. تتهرنته] من حيث موضوعاءه! وا يمكن 
أن يتفرّع عن كل موضوع من نقاط ثانوية مشتركة ولخصتها . وشرحت بعض مفاهم الكلات من 
حيث بُعدها الاقتصادي والاجتاعي والمادي خان - جامع - ظاهر طرابلس - غروش 
أسدية ... ) . 

وأوردت نماذج عن الوثائق والقواسم المشتركة فما بينها » محددًا النصوص القانونية فيها » مراعيًا 
توافق مواضيعها. ومن ثم أعطيت فكرة عن علائق الوثائق فما بينها على صعيدي : التخطيط 
المديني » والاقتصادي (نجارة - زراعة ...) . 

وخلال فهرسة الوثائق » لاحظت وجود وثيقة غير تامة وهي الوثيقة رقم ١‏ في صفحة ٠١١‏ ) 
وأخرى مكرّرة (رقم ۲ ص .)۷١‏ واعتمدت في الفهرسة على الطريقة التالية : حافظت على ترقيم 
الصفحات كا هى » ورقت الوثائق في الصفحة الواحدة من حيث تتابعها : 2١‏ ۲» "1 واذا 
كانت الصفحة الواحدة تحوي على وثيقة واحدة ذكرت رقم الصفحة وأعطيت الوثيقة الرقم 
RY‏ 

ويمكن تصنيف الوثائق من حيث موضوعاتها المتشعبة الى : التنازل عن حق » العزل » 
الارث » النفقة » الوظائف » وهي على أنواع » عقود البيع وهي ايضًا على أنواع » ديكور 
المخازن » الدعاوى وهي على أنواع » عقود الايجار » قضايا الطلاق » ووثائق مزيج من اللغتين 
العربية والتركية . 

| وقد نيت هذه الوثائق باللغة العربية الفصحى » وقد شابها احيانًا بعض الكلات العامية » 

وغالبية هذه الكلات تسميات لسلع . وتشترك هذه الوثائق فيا بينها بوجه العموم 


المكان نفسه. 
المكان نفسه. 
الوثيقة ص ۲ رقم ۱. 

وثيقة تتعلق بدعوى » ووثيقة ثانية تتعلق بقضية ايجار » انظر المقدمة» ص ج . 
٠‏ انظر المقدمة » الصفحتان ج و د. 

.١‏ انظر المقدمة» ص ه. 


ا اه 


بالافتناحيات - المقدّمات -: « مجلس الشرع الشريف ومحفل الحاكم المنيف بطرابلس الشام 
المحمية أجلّه الله تعالى E‏ ارا كالنت الوثيقة عَة تعنى بتقرير وظيفة أضيك الى الافتتاحية 
ووقرّر متوليه مولانا وسيدنا ا حاكم الشرعي ا موقّع أعلاه ودام فضله وعلاه » حافظ هذا الكتاب 
الشرعي وناقل ذا الخطاب المرعي فلان»"'. واذا كانت متعلّقة بقضايا الايحار تلحظ هذا 
التعبير : «وحضر فلان الوكيل الشرعي من قبل . .. وكالة عنه في الايجار الآني ذكره فيه بجا هو حق 
الثبوت شرعا وأجرى بركالته امحكية ..."3. أما اذا كانت الوثيقة تتعلّق بقضية بيع أو شراء 
فتلحظ النص التالي : «باع الرجل المدعو... ما ذكر انه له وملكه وبيده ومنتقل إليه بالشراء 
الشرعي بموجب حجة شرعية سابقة التاريخ على تاريخه بذيله او «بالارث» بحيث يملك بيعه 
رض فته شرعا من افلآن .ع" : 

تشترك الوثائق فما بينها من حيث التعريف بالعقارات على اختلاف انواعها (حقول » 
0 3 مخازن » أفران وغير ذلك) أكان بحهة بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها .. 
لر اک بق غات كذ - أو القرية تابع ناحية كذا من أعيال طرابلس > 

تشير ايضًا الى الاسم المعروف به العقار"٠‏ . وتوضح حدوده من الحهات الأربع » وتلحظ اام 
ای نيه کا مقدار يا يصيبه من الري وأوقاته" 3 ا وصف الدار وما تشتمل عليه" 2 أنواع 
اجار البساتين*' » وتلحظ انها صفة العقار؟' (حصة شايعة او مفرزة او خراجية) » وتشترك 
الوثائق ايضًا في تحديد النسبة المباعة أو المؤجّرة أو المتنازل عنها من العقار معتمدة على القيراط 
كوحدة توزيع'". ومن القواسم المشتركة بين هذه الوثائق تحديد السعر » ووحدته الغرش 
ادي" 


1 انظر مثلاً الوثيقة زم ٤١‏ اش ١١١‏ 

¥ انظر مثلاً الوثيقة رقم ۲» ص .٠١8‏ 

.۳۳ انظر مثلاً الوثيقة رقم ۲» ص‎ Y6 

. وثيقة رقم »١‏ ص 2807 بيع جميع الدار الكائنة بمحلة زقاق الحمص ... المعروفة بدار سلمان آغا . 
قة رقم >»١‏ ص 487. 
ع ل ورقم ١ء‏ ص .۷١‏ 
رقم ٢‏ اض 0144 

4 الحصة الشايعة هي الحصة التي بشترك في ملكيتها اكثر من شخص » أو يستفيد من ابرادها ججاعة من 
الناس » البستان او الحقل الخراجي هو الذي يدفم عنه الخراج . وهذه التسميات وحصة شايعة» » «بستان 
خراجي »؛ . .. استعالها كثير في الوثائق. انظر مثلا وثيقة رقم >»١‏ ص ١٠٠؛‏ ورقم ١»ء‏ ص 46؛ وات 
رقم ١اء‏ ص 7١١؛‏ ورقم لاء ص 55. 

.٠‏ الحصة الكاملة تساوي ۲٤‏ قيراطًا » فتذكر بعض الوثائق بيع ٠١‏ قبراطًً من كامل البستان الشجري 
وثيقة رقم ۲ ص ۸۸ . أو بيع جميع الدار وثيقة رقم ١ء‏ ص 4 ٠‏ او تأجير ٤‏ قراريط من كامل الحام» 
وثيقة رقم ۲ » ص .١١١‏ 

. بارة‎ 4٠ الغرش الاسدي هو اساسا التولير المولندي الذي دخل الى السلطنة العثانية وكانت تبلغ قيمته‎ .١ 


¥ 


تى ايضّاء إبرام العقود على تلف أنواعها عن طريق الوكالة 
ال م وفد نكر لاله شخصية اي عن الشخص نفسه صاحب الفلاققه أو عن وکل أ 
عن مجموعة أشخاص ينحصر فيهم ارث معين أو بملكون حصة شائعة . وغالبية الوكالات تنحصر 
كل واحدة منها بصنف محدّد من العقود كبيع عقار معين » أو دعوى محدّدة او ايجار عقار معين. 
ومن القواسم المشتركة فما بين الوثائق تداخل معلومات متنوعة في الوثيقة الواحدة » فقد تشتمل 
على موضوعات متعلدّدة : أبنية سكنية - عخازن - أفران - خانات - بساتين وحقول - جوامع 
برك - مطاحن - شوارع » الى غير ذلك . وتتكشف هذه المعلومات عندما يحدّد في الوثيقة ما 
حيط بالعقار من الحهات الأربع » يا كان بخاصة تلك التي لها مداليل اقتصادية . 

ص خلال ذكر مواقع العقارات موضوع الوثائق - أي كان نوع الوثائق بوجه العموم - 
تتحدّد أعال طرابلس » وبعض قرى نواحيها » هذا فضلاً عن تحديد عام لظاهر طرابلس » 
وبعض محلاتها وأسواقها . 

فأعال طرابلس المذكورة في الوثائق هي : 

افا = .حكاق: 
ظاهر طرابلس مثل : بركة السمك - سني البركة - الستي الشرقي - 


ومن القواسم المشتركة بين الوثا 


الزاوية - الكورة - الضنية - جبيل - البترون -- 
جبة بشري - عرقا - 
وتذكر الوثائق بعض 
الس الوسطا - الس الغر بي . 
ما محلات راتان المذكورة في الوثائق فهي : التربيعة - باب الحديد - بين الحسرين - 
سويقة نوري - عمل اليود - زقاق الرمانة - عميرة - الصباغة - القواسير - اق مرق عقي 
النصارى - سجون طرابلس - الأكواز - زقاق الطويل - اق اليم لت ركه الف > 
العوينات - مصلبية السلسلة - التويري -- سويقة الأساكفة - سويقة الخيل . 
سيا كن التمرّف على بعض الآثار في المديئة مثل الأبراج » بحيث تذكر الوثائق برج برسباي 
ال حليان . 


وبرج 

والباحث المدقّق يمكن أن يستفيد من معلومات كثيرة في هذا الحال - طبعًا من خلال 
الوثائق . 

وينفرد كل نوع من أصناف الوثائق بنصوص قانونية خاصة به » تجعل من العقد» أيَا كان 


وعد بي خر ابل للشفى »نع اا بشن الك اشر نايؤاله ا 
ويمكن أن تندرج أصناف الوثائق من حيث العقود وشموليتها تحت العناوين التالية : البيع 
والشراء » قضايا التنازل » قضايا الاجار » تقرير وظيفة'" . 


Fi 


؟؟. لقد اهملت الوثائق المكتوية بمزيج من اللغتين العربية والتركية لصعوية فهمها » انما اشرت الى ما 


55 البيع والشراء 

و فاشتری منه ماله لنفسه دون غيره - او لفلان بموجب - وهو لذلك شرعا في طرقه وطرايقه 
ومضافاته ولواحقه وما يُعرف به ويعزى إليه شرعًا بح واجب معلوم بيعًا واشتراء صحيحين شرعيين 
بايحاب وقبول مزعيين وتسم وتسلم مقبولين بشمن قدره... بيد البايع من يد المشتري القبض التام 
الوافي حسب اعتراف البايع بذلك - أو القبض الشرعي بالاعتراف الشرعي - برئت بذلك ذمة 
المشتري من عامة القن المزبور - أو ذمة المشتري المومى إليه من عامة المن المعين - ومن كل جزء 
منه البراءة الشرعية وسلم ليه لمبيع المزبور بالتخلي فاعترف المشتري بتسلّم ذلك منه بحهة ملكه 
التسلم الشرعي تسلّم مثله شرعًا وذلك بعد الروية والخبرة والمعاقدة الشرعية وضمان الدرك والتبعية 
حيث بحب شرعًا. حسما تصادقا على ما فيه التصادق الشرعي وحرر ذلك في...»'" . 


- قضايا التنازل 

« حضر فلان ... واعترف طايمًا ختارًا وهو في حالة من الصحة اقراره الشرعي بأنه لا ستحق 
في ذمة فلان... حمًا ولا استحقاهًا ولا نقدًا ولا عينًا ولا ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا ولا رصاصًا ولا 
قليلاً ولا كثيرًا ولا جليلاً ولا حقيرًا»؟" . 

وماك انض الكو عل في تناز عن شراكة : «حضر فلان وفلان... وتصادقوا تصادقًا 
شرعيًا حرا معتبرًا مرعيًا بأنهم كانوا مشتركين في كذا ... واشهد كل منهم على نفسه انه أبرأ ذمة 
الآخر او الآخرين في جميع ما مضى بينهم من يوم كذا الى يوم تاريخه ابراء عامًا مسقطا لكل 
حق شرعي مصادقة شرعية جرت بينهم بالطريق الشرعي على الوجه المعتبر مرعي وحرر 


ا 
- تقرير وظيفة 

ووأذن له بمباشرة الوظيفة وتناول معلومها المعين اعلاه اسوة بمن تقدمه وذلك لانحلال 
الوظيفة - السبب - وشغورها من مباشر شرعي تقريرًا واذنا شرعيين مقبولين من الشيخ فلان 
وجامًا وشفاهًا القبول الشرعي وجرئى ذلك وحرن في...6"": 
- قضية اجارة 

و مارا واستشجارًا شرعيين مشتملين على الايحاب والقبول والتسلّم والتسلم مدة الايجار من 


۳ مثلاً انظر الوٹائق رقم ١‏ » ص 475 ورقم ١‏ » ص ۸۲؛ ورقم ۲> ص ٩۱‏ . وضمان الدركو تعني 
ضيريية: حراسة: اللمسون نوما الها 

0 مثلاً انظر الوثيقة رقم 1غ ص ٤4‏ . 

.54 مثلاً انظر الوثيقة رقم ۲> ص‎ .٠ 

5 مثلاً انظر الوثيقة رقم ٠١‏ ص 9. 


تاريخ كذا وحتى تاريخ كذاء قيمة الايجار السنوي او الكلي اذا كان يتجاوز السنة الواحدة» , 
تذكر قيمة زيادة الايجخار عا كان عليه وأحيانًا تظل القيمة نفسها. «وذلك بزيادة كذا عن 
المستأجر السابق حسايًا عن كل شهر او سنة او عقد"" كذا يقوم المستأجر بايدائها لجهة كذا ... 
ينا فیا ہا عدا لے شهر رمضان - أو برت کی - اتا اقل على ما جرت عليه الاير 
القديمة يتعهّد المستأجر باجراء جميع ما يلزم للمأجور وذلك على نفقته»"" . 

والحدير بالملاحظة » انني لم أشر في هذا" التحديد للنصوص القانونية المتعلقة بقضايا 
الدعاوى » لكثرة مواضيع الدعاوى وتشعبها » بالاضافة الى ان سير الدعاوى لم يكن رتيا وات 
تشاركت هة بناء الحكم - بل متايزا بين دعوى وأخرى ٠‏ 1 

واذا كانت النصوص القانونية لوثائق الحكة الشرعية بطرابلس تتوافق حينا » وينفرد كل نوع 
منها حيًا آخر بنص متميّر » فان مواضيعها كثيرة جدًا ومتوعة » وبمكن أن تتداخل فها بينها 
بطريقة أو بأخرى . ١‏ 


مواضيع الوثائق وأضيتها 
تعبط مواضيع «وثائق الحكة الشرعية بطرابلس » بمختلف جوانب ال حياة اليومية » باستثناء 
جرائم القتل . ويمكن الإفادة من هذه المواضيع عن طريق الدراسة المقارنة بتحديد نسبي لمستوى 
ممية عة فئات اجتاعية انطلاقا من دراسة أجور الوظائف » وعقود الايجار على مختلف 
أنواعها » وأسعار بعض السلع المدّدة في الوثائق؟" » أعبال الديكور والترمم حيث تحدّد الوثائق 
أسعار هذه المواد وكلفتها'' . وبعض الوثائق يحدّد المصاريف والمداخيل السنوية لعائلة'" . 
وهناك عدد من ١‏ وثائق ا محكمة الشرعية بطرابلس » على جانب كبير من الأهمية منا مثلاً وئيقة 


تعد عدد الخانات في مدينة طرابلس وأعاها . فتذكر 75 خانًا في قلب المدينة وغانية خانات في 
أعاها"". وأهمية هذه الوثيقة يكن في إمكانية تحديد الحطات التجارية في قلب طرابلس وبالتالي 
الأسواق الرئيسية فيا - نفلا عن تحديد طرق التجارة الداخلية بين المديثة وأعاطا. ووجود 
الخانات في هذه الأعال يعنى الى حد ازدهار التجارة الداخلية. في الولاية بخاصة اذا تعرفنا الى 
مدلول الخان» وأهيته على الصعيد التجاري . 


/0. العقد في هذه الوثائق يساوي ثلاث سنوات . 

۸ وقد کر صراحة في الوثيقة اذا كانت النفقات على بساحت لاجرو اظن أربي ۷ م ۷ 
ورقم ۰۲ عي * : 

4 انظر الوثيقة رقم ۰۲ ص ١١١‏ 

۱۳۹ انظر الويقتين رقم ۰۱ ص ۱۳۸؛ ورقم ١ء ص‎ #٠ 

.۴١‏ انظر الوثيقة رقم ۲ ص 59 ء وفيها اجور بستان وثمن زيت وقلقاس وانارة وخراج زيتون ومن فلاحة 
ودفع محصول زيتون وغير ذلك من المعلومات الامة . 

٠٠۲۲ الوثيقة رقم ١غ ص‎ .٣ 


فالخان بناء ضخم » وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من ا حوانيت والمستودعاتٍ التجارية » في 
وسطها بهو كبير مسقوف يستعمل ' حفظ سلع التجار"” » ولا تتم عل الخارع إلا 4 ببوابته الكبيرة 
المطلة على الساحة العامة؟" وقد يتألّف احيانا من طبقتين أو ثلاث "..وقيه غرف تمرف دبالرباع: 
مخصصة 0 وكان يوجد خارج الخان ساقية للسبيل وحانوت يشتري منه المسافر ما يحتاج 
لنفسه ولدوابه" 

والحدير الملاحظة ع ان الدولة العمانية م تكن تتدخل مباشرة في الهندسة البنائية للمدن 
الاسلامية » إلا فيا يتعلّق بأمور الدفاع < أما رل | لبائية المدينية الأخرى كالمساجد والجامات 
وسبل الماء والمقاهي والأسواق والخانات والقيساريات"” » فكانت تقع بالدرجة الأول على عاتق 
0 الدينية » بخاصة الأوقاف منها*"» وبالدرجة الثانية على عاتق الأفراد والنقابات . 

المساجد أضواء هامة على الحياة الثقافية والدينية والاجتاعية والاقتصادية » بوجه العموم 

في اللدث الإسلامية . لأن مسجد لم يكن مكانًا للعبادة فقط » بل كان يساهم في شتى ميادين 
الحياة . فكان يضم بوجه عام كتّابًا (مدرسة) في داخله او على سطحه""» وقيسارية لتنشيط 
الحركة التجارية » وأحيانًا دكان طبيب (عيادة) ومصبغة وحانوت وفرن ومقهى "4 

وكان تُجرّ المياه للمساجد » من أجل الوضوء » ومن الواضح ان من كان يسكن او يعيش 
بالقرب من المساجد » يستفيد من | هذه المياه » لأنه كان من ضمن الوظائف في المسجد وظيفة 
السقاء'؟ . وكان المسجد يون أعالاً وفيرة العدد غير قليل من الاس . وأشهر هذه الوظائك كانت 
وأمين صندوق للمسجد”* » وقراء لبعض أجزاء من القرآن”* » وخادم للمسجد؛؛ ومدرس يعلّم 


۳. المقريزي (تتي الدين احمد)ء المواعظ والاعتبار بذكر . الخطط والآثارء طبعة التيل » 


القاهرة ۱۲۷۰ هء ٤‏ اجزاءء ج #ء ص ٠١١ - ۱٤٩۹‏ . 

Davıp, Le Wagqf d'Ipsir Pasa, p. 18 4م‎ 

ه". المقريزي » المصدر السابق » المكان نفسه . 

5. ابن بطوطة (محمد بن عبداش) » تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار » القاهرة » 
المطبعة الاميرية » جزءان » ع عن ۴ا 

ولزيد من الاطلاع على أهمية الخانات في الحياة التجارية الداخلية » راجع ضومط (انطوان) ء الدولة 
المملوكية » بيروت » دار الحداثة »> الطبعة الاولل» 21١98٠‏ ص .3١١ - 5١١‏ 

۷. القيسارية بناء يشبه الخان من حيث البناء والهدف التجاري » راجع ضومط » المرجع السابق » 
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Davın, ibid., Introduction, .م‎ 1 .FA 

DavıD, ibid., 4ع 45. 95 .م‎ cf فم‎ 

*4. الوثيقةرقم ۲» ص ۱۳۷ . 

.15 الوثيقة رقم ۲» ص 9١١؛ ورقم ۲»> ص‎ .٤ 


اليف 


الأطفال** » ومراقب على رَاء القرآن"» وخطيب”* وإمام للمسجد" مدن » وناظر لوقف 
الجاع 2 ركانت تُدقّم رؤاتب جميع أصحاب هذه الوظائف من متحصّل وقف الجامع"* . 
على هذا الفط من الحياة» وتساهم بدراسة 


ووثيقة «وقف أخيد باشا»"* تلق أضواء 
الأجرر, ومستوى المعيشة > وبااي توح مفاهم الحياة الاجماعبة والدينية في القرن السايع عشر 


م . /الحادي عقن 
وهناك وثيقة أخرى على جانب كبير من الأهية » تحدّد قيمة الميرة لعشرين قرية في عكار“ » 
موضّحة مقدار الميرة الفروضة على كل قرية على حدة » وتأثير هذه الضريبة على السكان من 
حيث تذمرهم » وهجرة الكثيرين من قراهم » والزام ضامن الميرة بتعمير القرى ورد الأهالي إليها . 
ويمكن الافادة منهاء في التوزيع الدبموغرافي للسكان في القرى » ومستوى الحياة الاقتصادية في 
عكار » وتأثير الضرائب لحهة علاقة السكان بالأرض» وبالحكام . 
وسأعطي الآن لحة عن مواضيع الوثائق » وما يتفرّع عن كل منها من معلومات تخدم الباحثين. 


أو م الوظائف 
الوظائف الواردة في « وثائق المحككة الشرعية بطرابلس » في غالبيتها الساحقة دينية » وتندرج في 
الأطر التالية : 
الأذان في الحوامع ** » قراءة أجزاء 
ووظائف الخدمة والخطابة في الوامع 


من القرآن على تربة فلان”* أو على وقف أهل الخير"” » 
“*. وتلحظ احدى الوثائق وظيفة شاملة يقوم بمهامها 


هع. الوثيقة رقم ۰۲ ص ٠۲‏ 

DavıD, ibid., P. 96 5 

NY ga EY الوثيقة رقم‎ . 

. الوثيقة رقم ۳» ص ۱۳۸ ؛ ورقم أ عن ۴۹ء 

4. الوثيقة رقم >»١‏ ص 4. 

٠ه.‏ الوثيقة رقم ١ء‏ ص ". 

١ه.‏ انظر جميع هذه الوثائق . 

۲ه. الوثيقة رقم ۲ ص ۰.۱۱١‏ 
لت بحث الدكتور الياس قاطار » 
الأوقاف الاسلامية في مختلف صعد الحياة. 

4ه. الوثيقة رقم عن الك أو 

هه. الوثيقة رقم >١‏ ص 4. 

. الوثيقة رقم ذء ص ١31‏ ؛ ورقم 9 ضهن 1171 

۷ه. الوثيقة رقم ۰۲ ص 155. 

۸ه. الوثيقة رقم ١اء‏ ص 1١١7”‏ ؛ 


في «الؤتمر الاول لأرشيف تاريخ لبنان» » الذي يوضح دور 


ورقم ٠۳‏ ص ۱۲۹؛ ورقم ١ع‏ ص ۱۳۹ . 


۲ 


شخص واحد وتشمل : متولي وناظر وإمام ومدرّس في جامع * » ووظائف الإمامة في الحوامع '“ 
فضلاً عن وظيفة المتكلم عن العطارين'” ع والتي يُستدل منها» انه كانت هناك نقابة للعطارين . 

وجميع الوثائق المتعلقة بالوظائف تلحظ أسباب تعيين الموظف » وغالبيتها بسبب وفاة ا موظف 
السابق » وتحدّد راتب الوظيفة أحيانًا بالليرات الذهبية العانية » وأحيانًا أخرى بالليرات العؤانية 
الفضية » وثالثة بالغروش الاسدية الفضية » وكانت تؤخ هذه الرواتب بوجه العموم من متحصل 
الأوقاف . 


ثانيًا : عقود البيع 
كانت عقود البيع تشمل ثلاثة ثة أنواع من العقارات : الأبنية السكنية » الأبنية ذات الاستعال 
التجاري » والأراضى الزراعية. وكان القيراط وحدة التوزيع العقاري » ويمكن بيع جزء من العقار 
جم بيد عدد القراريط كبيع بيت من طبقتين من ضمن الدار في محلة كذ" . وتحدّد الوثائق 
تمن كل عقار بالغروش الأسدية + وقد يكون الث زا من غروش اسدية وذهب عماني محهول 
القيمة"" » 3 خام مجحهول القيمة وحفنة فلوس محهولة العدد؟؟ 
وكان البيع يحصل بموجب وكالة شرعية” أووضية شرع" قوفن ی 
وتيرة واحدة » فالبعض منها كانت تضاف إلا عبارات خارجة عن إطار البيع : مثلاً وأشهد على 
صاحبة الأرض المنقولة إليها بالارث الشرعي » والتي بيعت بموجب هذه الوثيقة بأنها تعوضت عا 
آل إلا من ارث زوجها"”. وقد يذكر في الحجة إسقاط حق الشفعة في البيع" . 


.١‏ الأبنية السكنية 


تصف الوثائق أنواعًا متعدّدة من الأبنية السكنية » وفق أشكال هندسية متنوعة ومتعددة » منها 
الأقبية المعدّة للسكن"" » ومنها الدور المؤلّفة من طبقة واحدة » وتلك التي يصل عدد طبقاتها الى 


نيقة رقم ONA EE‏ 
بقة رقم ع ص ٠۳۹‏ . 
بقة رقم ۳» ص .۸١‏ 
ثيقة رقم 1“ ¥ 
ثيقة رقم ۲» ص 48. 
ثيقة رقم ٠١‏ 
ليقة رقم ٠۲‏ 
ية رقم ۲“ 
ثيقة رقم 43 
يقة رقم ٠۲‏ 
رقم ۰۲ 


كاي STS‏ واي ااا 


اوت" : وغالبية الوثائق تصف الدور المباعة » أشكالها الهندسية البنائية » وما تشتمل عليه من 


أراضي وحوش ودهليز وغير ذلك'". 
وقد باع الدار وتبقى الحقوق الحارية عليها سارية المفعول » كإقامة المتولي على وقف الدار"" 
وهناك وثائق ايضا تشير. الى بيع دار دون ان تحدّد موقعها" » أو تذكر حدودها"". 
وانطلاًا من هذه المعطيات يمكن الى حد ما الكشف عن بعض مفاهم المئدسة البنائية في 
طرابلس خلال القرن السابع عشر م. وائمان الأبنية السكنية وبعض أسباب مبيعها . 


؟. الأبنية التجارية 
ان المحال التجارية » قليلة نسبيًا في هذه الوثائق » يع ذلك فهى تحدّد أنواعًا معينة من 
ارات بالرغم مما تذكره بعض الوثائق عن بيع حانوت في خلة كل دون ذكر وجهة استعاله . 
أما الأنواع الي تذكرها الوثائق فهي : مصبنة لصنع الصابون*" . وحوانيت الحلاقة - بعض هذه 
ا حوانيت كنابة عن أقبية - مع ذمكر ممنوياتبا”". وتذكر الوثائق بعض أعال الديكور - ان صح 
التعبير - في المخازن » عمدّدة كلفتها الاجالية » وكلفة كل تجهيز من التجهيزات ال منوي 
استحداثا7”: فضلاً عن أعال ترمم في أربعة مخازن واصفة الأعال الواجب أتباعها ف 
الم" مما يدل على أنه كان يتبع أنغاط معينة في أعال الترمم . وتدخل الأفران ايضا ضمن 
نطاق عقود بيع الأبنية التجارية"" . 
م الأراضي الزراعية على مختلف أنواعها 
ان غالبية عقود البيع تندرج في هذا الإطارء وتحدّد نوع العقار المباع : بستان - حقل - 
جنينة » وصفته » فما اذا كان خراجيًا يدفع مالكه الخراج "8 عنه - أو مفررًا'* » وتذكر العقود 


۰ الوثيقة رقم ۳»> ص 35 . 
.١‏ الوثائق : رقم ١‏ ص ۲۱؛ رقم ۳» ص ۲۲؛ 
77 الوثيقة رقم ۱» ص ۱٤١‏ . 

۳ الوثيقة رقم 8ع ص 44 . 

4 الوثيقة رقم 21 ص ٠1٤‏ 

.۸۸ الوثيقة رقم 1»> ص‎ .٥ 

5 الوثيقة رقم ؟, ص !!١١؛‏ ورقم ۲» ص ۱۸٤‏ . 
۷. الوثيقة رقم ۱»> ص ٠۳۸‏ 

۸. الوثيقة رقم ١اء‏ ص ٠۳۹‏ 

4 الوثيقة رقم >»١‏ ص 44. 

۰. الخراج ضريبة عقارية » عرفت في عهد 


رقم لاء ص 44؛ رقم 1ء ص 44 رقم ٤۱‏ ص ٠1١9‏ 


الرسول وظل يعمل بها طيلة العصور الوسطى وحتى العهد 


لقنا 


في هذه الحالة » من ضمن اي عقار هو مفرز”*. أو اذا كان هذا العقار حصة شائعة . وتذكر 
هذه الوثائق بكل وضوح فیا اذا كانت هذه الأراضي الزراعية المباعة منتقلة الى البائع عن طريق 
الارث الشرعي » أو اليم عكوجب حجة شرعية » أو اذا كان البائع عولاً بيعها لوصايته على 
قاصرين معلّلة 'سبب المبيع » أو وكيلاً على ارث . 

وتحدّد عقود البيع » بالإضافة الى نوع الأراضي الزراعية » المقدار المنوي بيعه منها » مثلاً ستة 
قراريط من كامل البستان الشجري المعروف « ببستان الرزاق». وتحدّد موقعه الحغراني » في أية 
منطقة أو محلة يقع » ذاكرة ما يحيط به من جهاته الأريع » واذا كانت تصيبه مياه الري يلحظ 
العقد هذا الأمر » كا يشير البائع او الشاري اذا لم يكن مسلّمًا بعبارة « الذمي )85 أو «الافرنج» . 

وهكذا يلحظ الباحث ان عقود البيع كانت مبرمة من حيث صياغتها القانونية » ونافذة بمجرد 
التوقيع عليها » وواضحة كل الوضوح حهة نوع العقار وموقعه وحدوده وصفته » ووصفه. ومفيدة في 
آن لامكانية الإفادة منها في دراسة أنواع المزروعات وفها اذا كانت تحيط بها أبنية سكنية » وأخرى 
تجارية » وبالتالي إمكانية الكشف عن نوع الهندسة البنائية ومن الملاحظ أن الأراخ ضي التي كانت 
تحيط بمدينة طرابلس - ظاهر المدينة - كانت في غالبيتها العظمى مزروعة بالبساتين. 


5 : الدعاوى 


کان الدعاوى عل أنواع متعدّدة ومتباينة : سوء الائتان » الطلاق » خلاف على ارث او 
على قيمة مهر » أوقاف » خلاف على حد فاصل » وضع اليد على أملاك الغير » الايجارء 
القسمة » كلفة دعاوى » تحصيل ما تبقّى من تمن مبيع او دين او خراج او عائدات أملاك او 
ارث ٤‏ إثبات ملكية رقيق » نزاع بين شركاء » إثبات كلفة معاملة أرض » خلاف على ملكية دار 
أو سفينة . .. امتناع عن دفع الميرة والتكاليف العرفية - هي ضرائب استثنائية كانت تفرضها 
احيانًا الدولة - ودعوى ابتزاز. 

ويتباين سير الدعاوى وفق معطيات المدعي او المدعى عليه » فكان يبنى الحكم انطلاقا من 
البينات التي تنعت » منبا الحجة الشرعية - عقد بيع ... او الاعتاد على اعترافات الشهود » او 
الكشف الحسي » وا ايض الاجتباد.. وبمكق أن تتوزع أتواع الدعاوى من حيث مضمونها الى 
خمس فئات : 


. الثاني ضمنّاء ولم تكن هذه الضريبة » التي تؤخذ عن الأراضي الزراعية » قيمة ثابتة‎ ٠ 
.5 مثلاً الوثيقة رقم ١غ ص‎ 41 
.4 ص‎ 21١ مثلاً اليقة رقم‎ 4 
.4 م8 مثلاً الوثيقة رقم ۲» ص‎ 


.١‏ دعاوى سوء الائټان 
وما يذكر في هذا النطاق ادّعاء احدهم بأنه أودع عند شخص آخر أمانة » ورفض هذا 
الأخير ردها له؟*. وتوكيل شخص لرعاية أراضي وماشية واختلاف الوكيل والموكل على صحة 


العائدات*4. وخلاف بين شريكين7*. ودعاوى الابتزاز"*. 


و دعاوى الطلاق 


وبالرغم من قلة هذا النوع من الدعاوى فهي متنوعة > كالطلاق الطوعي ** والطلاق بالتراضي 
حول قيمة المهر؟” » ومنها مطالبة الزوجة بكل ما تبقى ها من مصداقها وبا حصول على نفقة'' . 


ومنبا ايضًا ضياع عياب النكاح وتحديد قيمة المهر بالقياس'" . 


م دعاوى الاختلاف على ملكية 
ويندرج في هذا الإطار الخلاف على عد قاصل بين عقارين؟* + ووضح 
الغير"؟ » ونزاع على قيمة حراج" » ورفع الب عق ارت" : 


اليد على أملاك 


؛. دعاوى القسمة والسرقة 


وهي دعاوى متنوعة » مثل : كيفية اقتسام قطيع ماعز"؟ أو سفينة"؟» وحل نزاع بين 


س يق 

5. وثيقة رقم ١ء‏ ص ه؛ ورقم 1# عن ¥ 

.٥‏ وثيقة رقم » ص هلا. 

85 وثيقة رقم ۲» ص 45. 

۷. وثيقة رقم ۱»> ص ٠١۳‏ . 

۸. وثقة رقم ۱ ص ۱۱۹ 

نل و رقم 41 ص ۴١‏ 

.4٠‏ وثيقة رقم 6ج ق کا 

. وثيقة رقم ۲» ص 44. 

۲. الوثيقة رقم ۲> ص 15. 

۳ الوثائق : رقم 41 من 4178 برقم و ص 5ه؛ رقم ۱» ص ۷۳. 

٠۲١ الوثيقة رقم ۱» ص‎ .٤ 

ه. الوثيقة رقم ۴ عق قل 

45. الوثيقة رقم ١غ‏ ص 74. 
. الوثيقة رقم 1ع ص ٠۳۲‏ 


ن . وكانت تبت في امحکة شرعية أعال ق › قة حنطة وشعير 15 واثبات 
کسر 
صحة معاملة م 8 و سرقة زوج لأموال أولاد زوجته'' چ 


ه. دعاوى التحصيل 


دعاوى التحصيل غالبية وثائق تی الدعاوى » وموضوعاتها متعددة ومتنوعة مثل : | 
٠ E‏ وتحصيل ما تبقَى من تمن مب" ak‏ 
محاصيل زراعية او عائدات أملاك"'' ؛ أو تحصيل ارث تصرّفت به زوجة المتوفي یخدھا و 
تحصيل مال دفعه رجل لآخر بغية الزواج من ابنته وتراجع الأخير عن موتفه ٠خ‏ أو صل ما 
غرم به احدهم لغمزه على رجال السياسة » أو استحقاق اجار" 


رابعًا : قضايا التنازل والعزل والاقرار والتوكيل 


وهي كا يلاحظ من هذا العنوان متعدّدة ومتشعبة » انما هناك وا وثيقة تتعلّق بالعزل - رقم ١‏ » 
ص ۱۳١‏ - أما القضايا الأحرى فتنقسم كا يلي : 


.١‏ التنازل 


وهي تشمل التنازل عن شراكة' ٠‏ , وعئق الرقيق'"' وبراءة الذمة"' التنازل عا يستحق من 


۸. الوثيقة رقم »١‏ ص ٠٥١‏ 

.۲١ الوثيقة رقم ۲> ص‎ .٩4 

لحل ل رفم الا عن 35 

اک رقم 413 ص 2ه 

۲. الوثيقة رقم >١‏ ص ٠۲۷‏ 

.98 الوثيقة رقم ل ص ٤۳؛ والرقم ١ء ص‎ .٠١“ 

4 الوثيقة رقم e‏ سن ا 

٠٤٤ ص‎ >»١ الوثيقة رقم‎ ٠ 

كل لوثائق : رقم ۲» ص 45؛ رقم ١ء‏ ص 401 رتم 8 ضن ۷۴ 

. ۱۳١ الوثيقة رقم اص 4ه؛ ورقم لاع ص‎ . ٠7 

٠۷٤ ص‎ >»١ الوثيقة رقم‎ .٠ 

“ا الوثيقة ارقم 41 ص 1175 
. مثلاً الوثيقتان رقم ؟ء ص ا"؛ ورقم ۲ء ص .۳٤‏ 
. مثلاً الوثيقتان رقم ١‏ » االو اط اله 
5 الوثيقة رقم ۳»> ص .۸٠‏ 


اا التنازل -غن دين" 2 : 
". التوكيل 
ويشما : الركالة الخصوصية*"» توكيل شخص لرعاية أملاك شخص متوفي ١"‏ وتوكيل 
ا لرعاية مصالح ش+ هتوق . 
۳. الإقرار 
ويشمل الإقرار ببراءة الذمة »> وقبض نمن حوائج » والهبة*'! . 


خامسًا : الايجارات 
ان أنواع العقارات الني أجرت هي التالية : الأراضي الزراعية"'' من بساتين وحقول توت 
وأوقاف""' » وازن" + وجامات" وضان اة" . 


وكانت عقود الايجار تخضع من حيث الصياغة القانونية » لحهة تحديد المأجور ‏ لأحكام عقد 
ابيع . 
خاتمة 


ان «وثائق السجل الأول بمواضيعها المنوعّة تشمل أوجه النشاط في ال حياة اليومية » بحيث 
يتراءى مجتمع القرن ٠۷‏ م . لقارئهبا حيًا متحركا نابضًا » يشابه الى حد النشاطات الجتمعية الي 


نعيشها اليوم . 


. ٠١١ الوثيقة رقم ۲» ص‎ .١١* 
. ٠١۱ الوثيقة رقم ۲» ص‎ 14 
.4١ الوثيقة رقم ١ع ص‎ . 9 
. ٠١١ الوثيقة رقم ١ء ص‎ 5 
. ٠٠١ الوثيقة رقم ۳» ص‎ . ١١7 
111 الوثائق رقم ۲ ص ۱۲۹ ؛ رقم م#. ص ۱۲۷ ؛ ورقم هن‎ . 8 
ص "4 ؛ ورقم ۱» ص 8ه؛ ورقم 19 ؛ ص الا.‎ >»١ الوثائق رقم‎ .8 
؛ ورقم ۱ء ص ۱۳ء‎ ۱١۸ الوثيقة رقم ۱»> ص‎ .٠١ 
ص ۷۲ء‎ e الوثيقة رقم‎ .١ 
. ١٠١ الوثيقة رقم ۲» ص‎ 7 
. 1۲-٣۱ الوثيقة رقم ۱» ص‎ .۳ 


ومع ذلك فهذه الوثائق وحدها لا مكن من إقامة دراسة تاريخية متكاملة لموضوع معيّن لما 
يعترها من عوائق ؛ را يتم هذا الأمر بالاعتاد على عدد من وثائق سجلات المحكمة الشرعية 
بطرابلس المنوي نشرها . 
أما أهم العوائق المادية التي تشوب وثائق السجل الأول » والتي تعترض عمل المؤرّخ فهي 
التالية : : 
.١‏ لا تحدّد مساحة الأراضي المماعة او المؤْجّرة او تلك التي تشكّل موضوع الدعاوى ؛ لأن الوثائق 
تعتمد على القيراط السهمي كوحدة توزيع » وبالتالي تبقى امساحة الحقيقية الأراضي بجهولة . 
2 لا نجد ذكرًا لنوع الأراضي جل ولا 
تحدّد قيمة خراجها أو الميرة المفروضة عليها . 
. الميرة المحدّدة عن عشرين قرية من قرى عكار تظل الى حد مبهمة » بحيث نجهل عدد سكا 
تلك القرى » ومساحات الأراضي الزراعية فيا 
. لا بر في الوثائق أية معلومات عن ٠‏ النشاط التجاري » والمعلومات عن الصناعة جد ضثئيلة 
ومبهمة . 
هذه العوائق لا تنني الايحابيات التي توفرها الوثائق والتي ذكرتها في الصفحات السابقة وأهمها : 
کن تحديد نسبي لمستوى المعيشة لبعض المراتب الاجتاعية عن طريق المقارنة والقياس . فهم 
بعض أنماط المندسة البنائية لمدينة طرابلس » وإمكانية إعادة تخطيط المدينة . التعّف الى أنواع 
الشراكة والضمان التجاري والزراعي . التعرف الى مهام الحكة الشرعية في طرابلس . وفهم بعخض 
أنماط الوقف. 
هذا التوضيح للصياغة القانونية للوثائق » وما تخل عليه مواضيعها ينير السبيل أمام 
الباحثين » ويساهم الى حد بعيد في توضيح المفاهم التي بنيت عليها « وثائق السجل الأول» ‏ 
ويخقّف عبء التفتيش عن فئات ومواضيع هذه الوثائق . لأنني ألحقت ببذه E‏ فهرينا شاملا 
حميع وثائة تق السجل الأول من ووذاتق اشكة الشرعية بطرابلس » وفق مواضيعه اريسي لشت 
منباء ووفق فثاتها التي حددتما في المقدمة . وما على الباحث المدقق سوى العودة الى النصوص 
الاصلية متبعًا هذا الفهرس . 
وأخيرًا » أرجو ان تبقى عة رابطة إحياء التراث الفكري في طرابلس زاخرة ونشيطة ‏ 
وكذلك هة الدكاترة معتوق وتدمري وزيادة لاكال هذا العمل الحليل والمفيد. 


فهرس الموضوعات 


دعاوى الإرث والنفقة 
دعاوى التحصيل 


